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Résumé 
L'ouverture économique a conduit à l'expansion du 
marché concurrentiel et, du fait de la diversité et de 
la multiplicité des biens et services, l'imitation de 
la marque est facile, ce qui affecte la sécurité, la 
santé et l'intérêt du consommateur La publicité 
commerciale est devenue un modèle important 
dans la vie des producteurs et du commerce, et elle 
est indispensable tant qu'elle est légitime et 
respecte la volonté du consommateur. Pour 
promouvoir les produits, car il s’agit d’un lien 
entre le produit ou le service et le consommateur, à 
condition qu’il soit exempt de mensonge et 
d’indifférence, il était donc nécessaire de poser les 
fondements et les règles de la forme, de la manière 
de les commercialiser et de les placer sous des 
contrôles légaux et légitimes afin de protéger la 
satisfaction du consommateur avant de contracter 
et de renforcer le centre. E face à la force et à 
l'expérience de l'aide économique, qui cherche à 
réaliser un profit par tous les moyens, même aux 
dépens du consommateur. 

Mots clés:Consommateur, concurrence, publicité 
mensongère, désinformation, imitation de marque. 

Abstract 
Economic openness has led to the expansion of 
the competitive market and as a result of the 
diversity and multiplicity of goods and services, 
the imitation of the brand has become easy, 
which affects the security, health and interest of 
the consumer. Commercial advertising has 
become an important pattern in the lives of 
producers and trade. To promote products as it is 
a link between the product or service and the 
consumer provided that it is free from lying and 
misleading, so it was necessary to lay the 
foundations and rules for the form and how to 
commercialize and put them under legal and 
legitimate controls to protect consumer 
satisfaction in the stage before contracting and to 
strengthen the center E in front of the strength 
and experience of economic aid, which seeks to 
achieve profit by any means, even at the expense 
of the consumer. 
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التنافسیة  ونتیجة لتنوع  وكثرة الإقتصادي  إلى توسیع السوق  أدى الإنفتاح
السلع والخدمات أصبح تقلید العلامة التجاریة امر سھل وھو ما یمس بأمن 
وصحة و مصلحة المستھلك   ویعتبر الإشھار التجاري  وسیلة لترویج 
منتجات فھو حلقة وصل یربط  بین المنتوج أو الخدمة والمستھلك  بشرط  ان 

حمایة لإرادة ورضا المستھلك في مرحلة  یكون خلیا من الكذب و التضلیل 
قبل التعاقد  وھو ما تصدى لھ المشرع من خلال جملة من القوانین لتقویة 

 مركز المستھلك و حمایتھ .
 
 
 

المستھلك ، المنافسة ، الإشھار الكاذب ،الإشھار :المفتاحیةالكلمات 
 التضلیلي، تقلید العلامة التجاریة  .
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 المقدمة :
الذي ظھر حدیثا  إلى ازدحام الأسواق المحلیة أدى التطور الھائل في مجال الصناعة  

و العالمیة بأشكال عدیدة من السلع الاستھلاكیة والعدید من الخدمات في مختلف 
القطاعات ، وقد كان لھذا التطور  في شتى المجالات انعكاسا كبیر على أسالیب و 

 طرق توزیع تلك السلع و الخدمات.
ھامة لحمایة رضا المستھلك لحاجتھ إلى مختلف وتعتبر مرحلة ما قبل إبرام العقد جد 

المعلومات المتعلقة بمحل التعاقد بسب اختلال المراكز القانونیة ،فالمستھلك الطرف 
الضعیف معرض دائما لاستغلال الطرف القوي صاحب الخبرة في المعاملة، ولیس 

التجاري ھناك سبیل أمام المستھلك للإحاطة بھذه المعلومات إلا من خلال الإعلان 
على إرادة المستھلك الذي أصبح یشكل نمط ھام في حیاة المنتجین والتجارة،كمالھ أثر 

والھدف غیر سلیمة   استھلاكیة بسلوكات فالإعلانات تتحكم بعقلھ الباطن و تدفعھ للقیام
منھ بیان كیفیة خلق اتجاه مناھض للإغراءات التي تأتي بھا الرسالة الإعلانیة لمقاومة 

 السلبیة الناشئة.الأثار 
إلا أن تلك الإعلانات غالبا ما یدرج بھا بیانات و معلومات عن سلع وخدمات تتضمن 
مغالطات،مما یقتضي وصف تلك الإعلانات أنھا إعلانات مضللة و یكون لھا تأثیر 
بالغ  على رضا المستھلك،كما قد یلجأ المھنیون إلى وسائل یغلب علیھا الطابع 

راء المستھلك  لذا كان لابد من إرساء أسس و قواعد  لشكل و التدلیسي لإقناع وإغ
 كیفیة الإعلان التجاري ووضعھا تحت ضوابط

كما أن التوسع في حجم المبادلات التجاریة و التنوع في أسالیب الإنتاج و التوزیع و  
ومتنوعة من المنتجات  والتي أصبحت عرضة  ةأدى إلى ظھور أنواع جدید الاستھلاك

 وخداع المستھلك. للتقلید
تدخل المشرع من خلال جملة من ي فترة قبل ابرام العقد ومن أجل حمایة المستھلك ف

كاذبة  حتى لا  یكون فریسة القوانین  ووضع  ألیات قانونیة لحمایتھ من الدعایة ال
یدفعنا إلى التساؤل عن ماھیة الدعایة  ما ھو و سھلة أم جشع وقوة العون الإقتصادي

ماھي صوره؟ وماھي  الألیات القانونیة التي وضعھا المشرع لحمایة الكاذبة ؟ و
 المستھلك من الدعایة الكاذبة؟

 :للإجابة عن ھذه التساؤلات قسمنا البحث إلى محورین
 المحور الأول: سنطرق فیھ إلى حمایة المستھلك من الإشھار غیر المشروع  .

 جریمة التقلید .المحور الثاني :  سنتناول فیھ حمایة المستھلك من 
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 المحور الأول : حمایة المستھلك من الإشھار التجاري غیر المشروع 
لقد أولى المشرع أھمیة كبیرة لحمایة المستھلك من الإشھارات التجاریة غیرالشرعیة 
حیث نظم ھذه الحمایة في عدة نصوص، و سنتطرق إلى ھذه الحمایة من خلال منع 

 )الإشھار التضلیلي(ثانیاالإشھار  الكاذب (اولا)و
 أولا: الإشھار الكاذب

قام المشرع الجزائري بمنع كل إشھار من شأنھ المساس برضا المستھلك وتغلیطھ، 
وھو ما  یؤدي بنا حتما إلى ضرورة تحدد المقصود بالكذب في الإشھار عن طریق 

 تعریفھ(أولا ) وتحید عناصره (ثانیا )
 :تعریف الكذب في الإشھار -أولا

 )1(الكذب لغة ھو الإخبارعن الشيء بخلاف ما ھو علیھ في الواقع
وفي اللغة الفرنسیة  یقصد بھ الإدعاء أو القول على خلاف الحقیقة  عمدا بقصد 

 )2(الخداع 
أمّا اصطلاحا فیقصد بھ: ادعاء أو زعم مخالف لحقیقة الھدف منھ تضلیل المتلقي عن 

ر صحیحة أو غیر مطابقة للحقیقة أو ناقصة طریقتزییف الحقیقة أو إصدار تأكیدات غی
 .)3(أو لا یمكن الوفاءبھا عملا

اما بالنسبة للإشھار التجاري الكاذب فھو ذلك الإعلان الذي یتضمن بیانات غیر حقیقیة 
 المخاطبین بھ إلى الخداع.یعرضبشكل 

 أمّا تشریعیا،فنلاحظ  انھ ھناك غیاب  لتعریف صریح و مباشر للإشھار الكاذب في
 غالب التشریعات 

 و الإكتفاء بالنص على الإشھار المضلل و اعتبار الكذب إحدى صوره.
نص    إلیھ فيتطرق او أشار  الكاذب ولكنھفالمشرع الجزائري لم یعرف الإشھار 

"دون الإخلال بالأحكام التشریعیة و )4(والتي تنص04/02من القانون رقم  28المادة 
ذا المیدان ، یعتبر إشھارا غیر شرعي و ممنوعا كل التنظیمیة الأخرى المطبقة في ھ
 إشھار تضلیلي لا سیما إذا  كان :

یتضمن تصریحا أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤذي إلى التضلیل بتعریف  -1
 منتوج أو خدمة أو بكمیتة أو وفرتھ أو ممیزاتھ .

منتوجاتھ أو خدماتھ یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر أو  -2
 أو نشاطھ .

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الإقتصادي لا یتوفر على  -3
مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة 

 بالمقارنة مع ضخامة الإشھار ."
لح الإشھار ومن خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري إستعمل مصط

التضلیلي بدل الخداع  في حین أن الإشھار الخادع أوسع نطاقا  من الإشھار التضلیلي 
 الذي لا یتضمن أیة بیانات كاذبة وإنما یؤدي إلى تضلیل المستھلك

بالرغمأن معظم التشریعات نلاحظ أنھا تستعمل مصطلح الإشھار الخادع على أساس 
 .)5(أنھ یشمل كافة صور الإشھار الكاذب
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 2009المؤرخ في  03-09من القانون رقم  69ولكن بالرجوع الى نص المادة 
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،نلاحظ أن المشرع إستعمل مصطلح الخداع بدل 

 .)6(التضلیل
نجدھا نصت صراحة على  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  36في حین أن المادة 

 تھا الأولى حیث نصت على مایلي:حظر الإشھار التضلیلي ،ضمن فقر
" یجب أن لا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة  أو مضللة أو كاذبة أو من 

 المحتمل أن یثیر إنطباعا خاطئا بخصوص نوعھ بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستھلك"
 ثانیا:عناصر الإشھار الكاذب 

واقعة غیرحقیقیة وھو ما یشترط المشرع لقیام الكذب في الإعلان التجاري  وجود 
یشكل العنصر المادي للإشھار الكاذب و العنصر المعنوي و المتمثل في سوء نیة 

 .)7(المعلن

 العنصر المادي في الإشھار الكاذب -1
أن تستعمل الرسالة الإشھاریة  أیة وسیلة كویقصد بضرورة وجودواقعة غیر حقیقیة 

لخدمة المعلن عنھا لجمھور تتضمن معلومات غیر صحیحة أو عن السلعة أو ا
 المستھلكین .

ویعد بمثابة العنصر المادي في الإشھار الكاذب أن یحتوي  الإشھار على مضمون 
زائف أي أن تستعمل الرسالة الإشھاریة أیة وسیلة كانت من شأنھا عرض أو بیان أو 

أي مناقض لمقتضیات الصدق ویرد على عنصر من العناصر الملازمة ،إدعاء كاذب 
 .)8(لسلعة أو الخدمة المعلن عنھال

 13/378من المرسوم التنفیذي رقم  56و المادة  36وبالرجوع إلى نص المادة 
الذي یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك  2013نوفمبر  9المؤرخ في 

الكذب كوسیلة للغش  إعتماد یتضح أن الركن المادي في الإشھار یتمثل في
 .)9(والتضلیل

 ومن تم یتحقق الركن المادي في الإشھار الكاذب متى وقع الكذب علي مایلي :
 الكذب بشأن وفرة الخدمة أو المنتوج-
 الكذب بشأن مدى وفرتھا   -
 الكذب بشأن ممیزات المنتوج والأمر یتعلق: -
بطبیعة المنتجات و مكونات المنتجات ، النوع او الصنف ، الخصائص الجوھریة ،  

 ، أصل المنتوج .رریخ صنع المنتوج وأجل صلاحیتھ ،المقداتانع ، طریقة الص
أما بالنسبة لتقدیر الكذب في الإشھار الكاذب فقد إختلف الفقھ القاتوني في تحدیده فھناك 

 من یعتمدعلى المعیار موضوعي والبعض الأخر یأخذ بالمعیار شخصي .
حیث  ینظر في المعیار الموضوعي إلى الشخص المتوسط الذكاء الموجھ إلیھ 

 الإشھار، وھوما تبناه المشرع الفرنسي وكذا المشرع الجزائري. 
أما المعیار الشخصي وھو الذي ینظر فیھ في كل حالة على حدة  أو الذي یتم بمقتضاه 

 .)10(ھور الذي یوجھ إلیھوجود الكذب وفقا لأثرھذا الإعلان منسوبا إلى نوعیة الجم
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 العنصر المعنوي في الإشھار الكاذب -2

المعنوي للإشھار الكاذب في سوء النیة المعلن قصد الغش و تحریف  ریتمثل العنص
 الحقیقة ،وقد اختلف الفقھاء في دراستھم لھذا الركن من حیث مدى الأخذ بھ من عدمھ.

جویمیة  02 نالأمر وبموجب قانوفبالرجوع إلى التشریع الفرنسي نجده في بادئ 
كان یشترط ضرورة توافر سوء النیة لدى المعلن عنالإشھار  الكاذب، غیر أنھ   1963

، ومنھ أصبح  1973دیسمبر  27تراجع عن ذلك  بموجب قانون "رواي" المؤرخ في 
حالة الاھمال البسیط ودون اشتراط ضرورة )11( یعاقب على الإشھار الكاذب حتى في

 . وء نیة المعلنتوافر س
إتجھوا إلى إستبعاد سوء نیة المعلن كشرط قصد الخداع  لدى  القضاء فمعظم الفقھ و

 صاحب الإشھار،
وإنما إكتفى بالركن المادي المتمثل في أن یكون الإشھار متضمنا لبیانات كاذبة  یمكن  

 أن تفضي إلى الغش و تحریف الحقیقة .
الركن المعنوي أم لا،كل ذلك من أجل ضمان حمایة فتقوم مسؤلیة المعلن سواء توافر 

 .)12(أوسع للمستھلك
 يثانیا : الإشھار التضلیل

إن الخداع في الإشھار یكون إما من خلال الكذب و إما عن طیق التضلیل وفي سیبل 
درستنا للإشھار المضلل سنتطرق  إلى مفھوم الإشھار التضلیلي و بیان عناصره 

 .لیلومعاییرتقدیر درجة التض
 مفھوم الإشھار التضلیلي  -1
تضلیل  ومعناه لم یھتد إلى الشىء ،یقال أضل فلان –یضل –التضلیل لغة من ضل  -

 )13(فرسھ بمنى شرده وضاع منھ
أما إصطلحا فإن الإشھار المضلل ھو الإشھار الذي من شأنھ خداع المستھلك أو  -

كیدات لیست كاذبة في حد یمكن أن یؤدي إلى  خداعھ وذلك من خلال إدعاءات أو تأ
فالإشھارالمذكور قد لا یتضمن بیانات كاذبة ولكنھ الخداع  ذاتھا وإنما قد تؤدي إلى 

 )14(.یصاغ بعبارات تؤدي إلى خداع المتلقي
كما عرف االإشھارالمضلل  بأنھ كل إعلان یتم عرضھ بطریقة تؤدي إلى تضلیل 

 .)15(ا بمصالحھم الإقتصادیةالمخاطبین بھ أو المنافسین على نحو قد یلحق ضرر
فالإشھار المضلل ھو ذلك الإشھار الذي یؤدي إلى تغلیط المستھلك أو من شأنھ أن 
یؤدي إلى ذلك سواء بإستعمال الكذب أو دون إستعمالھ عن قصد حتى ولو كان 

 (16)بإھمال

فالإشھار یعتبر مضللا عندما یرتب أو یترك فكرة خاطئة في ذھن المستھلك ، وھو ما 
یكون في حالتین حالة الإشھار الكاذب ، كالإشھار الذي یعتمد علي معلومات غیر 
دقیقة ، وحالة الإشھار الذي یدفع إلى الوقوع في الغلط  سواء  بسبب تركیبتھ أو إغفال 

 .(17)ذكر كافة المعلومات
وانما نص علیھ ذلك  (18)أما تشریعیا فلم یعرف المشرع الجزائري الإشھار المضلل 

من القانون  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  28بموجب المادة 
 المعدل والمتمم  السالفة الذكر بالقول :
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"... یعتبر إشھارا غیر شرعي و ممنوعا كل إشھار تضلیلي ....."أي كل إشھار یؤدي 
 .(19)بطبیعتھ إلى تضلیل المتلقي

الإلتباس الذي یحدثھ الإشھار، كما أشارت في ومادة  إلى التضلیل كما أشارت ھذه ال
فقرتھا الأخیرة إلى الكذب الذي یعتمده المعلن عن كمیة السلع و الخدمات التي یحوزھا 

 .والني تكون أقل من مما ھو معلن علیھ في الإشھار 
ذب ، بل كما نلاحظ أن المشرع لم یحصر التلاعب في الكمیة و الوفرة في مفھوم الك

 من  نفس المادة. 2حتى  التضلیل قد یطال ھذا العنصر  وھذا ما نص علیھ في الفقرة 
و أضافت الفقرة الأخیرة فكرة التضلیل بالإعتماد على ضخامة الإشھار ،فإذا كان 
مبالغا فیھ فقد یؤدي إلى تصور  أن المعلن یحوز على كمیات أوفر مما یعرضھ في 

 إشھاره .
على أنھ  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  36دد المادة وتنص في ھذا الص

" یجب ألا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة ...  أو مضللة ... أو من المحتمل أن یثیر 
 إنطباعا خاطئا بخصوص نوعھ ...".

على أنھ "  13/378من المرسوم التنفیذي رقم  36كما تؤكد الفقرة الثانیة من المادة 
 (20)تكون الإدعاءات ...أو مضللة...."یجب ألا 

 عناصر الإشھار التضلیلي-2
كما ھو الحال في الإشھار الكاذب یتطلب الإشھار المضلل ضرورة توافر عنصرین 

 إحداھما مادي و الآخر معنوي .
 العنصر المادي في الإشھار المضلل  -أ

لق لبس بھدف یتمثل العنصر المادي في الإشھار التضلیلي في كل من شأنھ أن یخ
 خداع المستھلك 

ویكون العنصر المادي في التضلیل منصبا على كل أو واحد من العناصر المبینة في 
المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  مثل كمیة  09/03من القانون رقم  68المادة 

المنتوجات المسلمة ، تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج ، طرق الإستعمال أو الإحتیاطات 
 .(21)لازمة لإستعمال المنتوجا
سواء كان ذلك بطریقة أیجابیة من خلال تصریحات أو بیانات أو رموز.... أو  

 بطریقة سلبیة من خلال الإمتناع عن ذكرمایجب ذكره وھو التضلیل بالترك.
ویمكن القول ان المشرع الجزائري قد سار على نفس اتجاه المشرع الفرنسي ، من 

في فقرتھا الأولى ، بحیث أنھ لا یشترط أن یقع التضلیل فعلا  28خلال نص المادة  
بل یكفي أن یكون الإشھار من شأنھ أن یؤدي مستقبلا إلى تضلیل المستھلك لإعتباره 

 غیر مشروع.
 لعنصرالمعنوي في الإشھار التضلیلي ا -ب

إن المشرع الجزائري لم یشترط قصد التضلیل  لدى صاحب االإشھار ،أي إستبعد 
إنما إكتفى بالركن المادي  وسوء نیة المعلن  كشرط لمسائلتھ عن الإعلان المضلل 

المتمثل في أن یكون الإشھار متضمنا بیانات أو تصریحات أو تشكیلات یمكن أن 
 .تؤدي إلى تضلیل المستھلك 
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 االتضلیل في الإشھار ثلثا: تقدیر 

لبد من  الوقوف على تقدیر التضلیل في الإشھار حتى نستطیع القول بأن ھذا الإشھار 
 مشروع أم لا  

أوالخدمات  وجاتتإن الھدف من الإشھار ھو إبراز محاسن  المن:المألوف التضلیل -1
المعلن عنھا وأي عملیة إشھاریة تتضمن حدا من الكذب والتضلیل ولكن بشرط أن لا  

 .یبلغ التضلیل حدا من الجسامة  فیصبح غیر مشروع 
إما المعیار الذاتي شخصي  حیث یتم ، ولتقدیر التضلیل میزالفقھ على معیاران وھما

رسالة الإشھاریة  ذاتھ  من حیث تقدیر التضلیل من خلالھ بالنظر إلى الشخص متلقي ال
درجة یقظتھ و ذكاءه و فطنتھ و تعلیمھ ولیس إلى  التضلیل  في حد ذاتھ .وقد اعتمد 
القضاء الفرنسي في بعض أحكامھ  على ھذا المعیاربالرغم أنھ یعاب على ھذا الأخیر 

ني لیس من السھل الكشف عنھ .أما المعیار الثا ھو إنضباط عدم صعوبة التحقق منھ و
فھو المعیار الموضوعیوالذي ینظر من خلالھ إلى الشخص العادي المألوف المتوسط 
لتحدید التضلیل فلا یكون خارق الذكاء  ولا شدید الفطنة و الیقظة من جھة ولیس غبیا 

 .(22)من جھة أخرى   وھو المعیار الذي أخذت بھ غالبیة أحكام القضاء
 .ومن تم إذا تجاوز التضلیل عن ما ھو مألوفیصبح الإشھار مضلل وغیر مشروع  

 الإشھار المضلل عن طریق الترك -2
یمكن أن یكون  التضلیل بإغفال ذكر بیانات جوھربة الخاصة بالمنتج أو الخدمة المعلن 

ولقد نص المشرع الجزائري على الإشھار بطریق ، عنھا  في الرسالة الإشھاریة
المؤرخ في  91/101من المرسوم التنفیذي رقم  41ك من خلال المادة التر
و المتضمن منح إمتیاز عن الأملاك الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال  1991أبریل20

المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة للتلفزیون "...... ولا 
فة مباشرة أو غیر مباشرة عن یجب أن تضلل البلاغات الإشھاریة المستھلك بص

 .(23)الحذف أو بحكم طابعھا الغامض "أو طریق المبالغة 
من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3وھو ما اشترطھ المشرع في نصالمادتین 

إذا تم الإعلامبواسطة الإعلان فیجبأن یتضمن الخصائص الأساسیة وكل ھ بأن13/378
ك كتعریف المنتوج وبیان طبیعتھ و البیانات الضروریة لأعلام وإرضاء المستھل

مكوناتھ وبیان كل المعلومات المتعلقة بأمن ىالمنتوج وطریقة إستعمالھ  فیكون الإشھار 
 .(24)مضللا بترك أو إغفال إحدى البیانات المطلوبة

 ھلك من التقلید المضلل تالمحور الثاني :حمایة المس 
و ذالمتدخل  لحمایة المستھلك لقد فرض المشرع العدید من الإلتزامات على عاتق 

المركزالضعیف في العلاقة التعاقدیة من أجل ضمان حمایة فعالة للمستھلك وحرص 
على تقیم وعرض منتوجات مطابقة لمعاییرالجودة والمواصفات والمقاییس المعمول 
بھا ولكن ما نراه في الواقع عكس ذلك فالسوق الجزائریة تغزوھا منتوجات 

تبر وسیلة أخرى لتضلیل المستھلك إلى جانب الإشھار الكاذب المضلل  والتقلید یع،مقلدة
ومن خلال ھذا المحور ،لخداعھ و أیقاعھ في الغلط من أجل إقتناء منتوجات مقلدة 

سنتطرق إلى مفھوم  جریمة تقلید ا(أولا) تم بیان أركان حریمة التقلید (ثانیا ) وأخیرا  
 .ثالثا)نتعرض للعقوبة المقررة لجریمة تقلید (
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 أولا:تعریف جریمة التقلید 

االمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش نجد أن المشرع لم   09/03بالرجوع إلى قانون 
المحدد للقواعد المطبقة  04/02إلا أنھ في ظل القانون ، ینص على تجریم فعل التقلید

یة غیر على الممارسات التجاریة إعتبر التقلید صورة من صور الممارسات التجار
منھ على أنھ " تعتبر ممارسة تجاریةغیر نزیھة في  27النزیھة ،إذ نصت المادة 

مفھوم أحكام ھذا القانون ،لا سیما منھا الممارسات التي یقوم من خلالھا العون 
تقلید العلامة الممیزة لعون إقتصادي منافس أو تقلید  -2الإقتصادي بما  یأتي ،...
ھار الذي یقوم بھ ، قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإش

 . (25)شكوك في ذھن المستھلك ..."
المتعلق بالعلامة نصت  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/06ومن خلال الأمر رقم 

" یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق  (26)منھ  على أنھ 26المادة 
ویعد التقلید  جریمة ،ھ الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامةالإستئثاریة لعلامة قام ب

 أدنا 33ألى 27یعاقب علیھا بالعقوبات المحددة في المواد 
فمن خلال ھذه المادة المشرع لم یعرف التقلید وإنما بیناالأفعال التي تعتبر تقلیدا 

أن للعلامة، و ھو بذلك حظر تسجیل العلامات المضللة للمستھلك، والتي من شأنھا 
المتعلقة  03/06السالفة الذكر من الأمر  26ومن خلال نص المادة ، توقعھ في الغلط

بالعلامة نلاحظ أن المشرع تبنى المفھوم الواسع للتقلید حیث إعتبر جمیع الإعتداءات 
ي یمس بالحقوق الإستثئاریة المعترف بھا تالواقعة على العلامة تحت مصطلح التقلید ال

 عة و المسجلة .لصاحب العلامة المود
 قلیدثانیا :أركان جریمة الت

إن جریمة التقلید كغیرھا من الجرائم لبد من توافر أركان معینة لقیامھا وھذه الأركان 
 .الركن المادي والركن المعنوي  و لشرعياتتمثل فیالركن 

 الركن الشرعي لجریمة التقلید  -1
ص على أنھ "لا جریمة ولا عقوبة طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تن

ولا تدابیر أمن بغیر القانون " وھو ما یطلق علیھ بمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات   
من الأمر  26فإن الركن الشرعي  لجریمة التقلید تستمد شرعیتھا من نص المادة 

والتي تنص علىأنھ " یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق  03/06
 ستئثاریة لعلامة قام بھ الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة .  الإ
 " أدناه 33ألى  27ویعد التقلید  جریمة یعاقب علیھا بالعقوبات المحددة في المواد  

نصت  على أنھ " تعتبر ممارسة تجاریة غیر  04/02من القانون   27وایضا المادة 
الممارسات التي یقوم من خلالھا  نزیھة في مفھوم أحكام ھذا القانون ،لا سیما منھا

تقلید العلامة الممیزة لعون إقتصادي منافس أو  -2العون الإقتصادي بما  یأتي ،...
تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإشھار الذي یقوم بھ ، قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ 

 بزرع شكوك في ذھن المستھلك ..."
من قانون العقوبات حیث قرر  429فیالمادة  كما نجد الأساس القانون  لجنحة التقلید

 المشرع عقوبات على كل من یخدع أو یحاول أن یخدع  المتعاقد  :
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 لازمةت اسواء في الطبیعة أو في الصفات الجوھریةفیالتركیب،أوفینسبةالمقوما-
 كلھذھالسلع.ل
 .سواءفینوعھاأومصدرھا -
 ھویتھا في أو المسلمة الأشیاء كمیة في سواء-

جمیع الحالات فإنّ على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیھا بدون وفي 
 .(27)حق

بالسلعة في مواصفتھا الجوھریة قد یكون  یلحق تغییر بواسطة المتعاقد خداع نّ إف
 جریمة تقلید ومن شأنھا تضلیل المستھلك .

 الركن المادي لجریمة التقلید -2
یتمثل في فعل التقلید إما عن طریق الإعتداء على أن الركن المادي لجریمة التقلید  

من العناصر العلامة الأصلیة  رالمنتوج الأصلي المحمي قانونا من خلال إنقاص عنص
الإعتداء على الحقوق الإستثئاریة  عند أي إعادة إنتاجھ بطریقة غیر شرعیة، أو

 لصاحب العلامة المسجلة .
المنتوج صنعا مطابق للنتوج الأصلي وھو ادة صنع عأي أن یقوم العون الإقتصادي بإ

  09/03ما یسمى بالتقلید بالنسخ  وھو ما قصده المشرع في قانون 
بحیث یمكن للعلامة الجدیدة المقلدة أن تضل المستھلك و تجذبھ إلیھ ظنا منھ أنھا 

 العلامةالأصلیة  
ما یسمى  ھو و حتى ألوان وأشكال منتوجات منافسیھو أو  یعتمد المقلد على تسمیات

 (28).التقلید عن طریق التشبیھ أو المحكاة
ویتحقق الركن المادي لجریمة التقلید سواء حقق المعتدي أرباحا أم لا لأن فعل التقلید 

 .في حد ذاتھ یرتب أضرار متعددة ویمس العدید من الأطراف وأھمھم المستھلك 
 :الركن المعنویلجریمة التقلید 

توافر ھذا الركن لقیام جریمة التقلید بل یرى بأنھ یكفي نلاحظ أن المشرع لا یشترط 
لقیامھا توافرركنھا المادي فالنصوص القانونیة المتعلقة بھذه الجریمة لا تتضمن أیة 

 عبار التدلیس أو قصد .
بتوافر جمیع أركانھا المحددة قانونا، ویعتبر  لاولكن لایمكن لأي جریمة ان تقوم إ

ضروري و یقصد بھ إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب  الركن المعنوي  ركن  ھام و
 الجریمة مع العلم بأركانھا التي یتطلبھا القانون.

وجریمة التقلید من الجرائم العمدیة یجب ان یتوفر فیھا القصد الجنائي والذي یشمل 
وعنصر العلم ر عنصر الإرادة المسبقة لدى الجاني للقیام بالفعل المحظو ،عنصران
 .(29)لفعل ھو فعل مجرم ومعاقب علیھ قانونابأن ھذا ا

 ثالثا:العقوبات المقررة لجریمة التقلید:
 وتنقسم إلى عقوبات أصلیة و عقوبات تكمیلیة 

 العقوبات الأصلیة  -1
المتعلق یالعلامات ، فإن كل شخص  03/06من الأمر رقم  32فطبقا لنص المادة  

أشھر إلى سنتین  وبغرامة من ) 06إرتكب جنحة تقلید یعاقب بالحیس من ستة( 
دج) إلى عشرة ملایین دینار  2.500.000ملیونین وخمسمائة ألف دینار (

 .(30)دج ) أو بإحدى العقوبتین  فقط 10.000.000(
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على العقوبة المقررة لھذه الجریمة تتمثل   04/02من القانون رقم  38كما تنص المادة 
دج) إلى خمسة ملایین دینار  50.000في الغرامة المالیة من خمسین ألف دینار (

 .(31)دج ) 5.000.000(
استعمال العلامة دون تسجیلھا  03/06من الأمر 33كما عاقب المشرع في ظل المادة  

 دج  200000و  500000بالحبس من شھر إلى سنة و بغرامة بین 
 العقوبات التكمیلیة   -2

صلیة وھي حسب الأمر نص المشرع على عقوبات إضافیة تضاف إلى العقوبات الأ
تتمثل في حجز البضائع المقلدة و مصادرة الأشیاء و  04/02و كذا القانون  03/06

الوسائل و الأدوات التي إستعملت في إرتكاب أو كانت ستستعمل  في تنفیذ الجریمة و 
و جعلھا عقوبة إلزامیة على أن لا یزید عن  (32)الغلق المؤقت أو النھائي للمؤسسة

سنوات  في حالة الإدانة لإرتكاب جنحة التقلید .وتم  تأمر جھة الحكم بعد ) 05خمس ( 
 .النطق بالحكم بإدانة المتھم بإتلاف المنتوجات المقلدة 

وفي حالة العود یمنع العون الإقتصادي المحكوم علیھ من ممارسة النشاط طبقا لنص 
 (33) 04/02من القانون  47لمادة 

لقاضي أن یأمر المحكوم علیھ بصفة نھائیة بنشر الحكم كما یمكن للوالي المختص أو ا
 .(34)كاملا أو خلاصة منھ في الصحافة الوطنیة ، وعلى نفقتھ

وتبرز أھمیة النشر بإعتباره بمثابة الإعلان من خلال إطلاع الجمھور على المتعاملین 
 المقلد . بصمعت الذین یغشوھم ومن جھة أخرى النشر یصیب و یمس

 
 الخاتمة :

من  خلال  وذلك بالرغم من محاولة المشرع  حمایة المستھلك من الدعایة الكاذبة 
وفي غیاب قانونا خاص بھ و الإكتفاء ببعض النصوص   الإشھار غیر الشرعيحظر 

القانونیة  سھل على الأعوان الإقتصادیین اللجوء إلى وسائل التضلیل والخداع 
الإشھاري ،والتي أدت إلى ظھور جریمة الإشھار التجاري الكاذب و المضلل و 

ام عدم المعاقب علیھا قانونا والذي راح ضحیتھا مجموعة كبیرة من المستھلكین أم
 و غیب الثقافة الإستھلاكیة للجمھور. تزاماتھللا تصاديقإحترام العون الإ

التجاریة والتي  تعتیرر من أخطر الجرائم الماسة  علامة التقلید  بالإضافة  إلىتجریم 
بالعلامة لما لھا  من آثار سلبیة  على المستھلك وعلى المنافسة وعلى الإقتصاد  

التي تھدف إلى توفیر سوق تنافسیة  من القوانین ة إلى جملة الوطني و الدولي  بالإضاف
حرة و مشروعة لتوفیر سلع و خدمات متنوعة ترقى لرغبة  المستھلك  بطرق 

 مشروعة .
ذي لا أغرق بالمنتوجات المقلدة الماسة بصحة وامن المستھلكق في الجزئرالسو أن إلا 
یجب  ي القو زذو المرك ديیزال في مركز ضعیف أمام احترافیة العون الإقتصالا

 تشدید العقوبات  لمنع تلك الممارسات الغیر شرعیة المخالفة القانون المنظم لھا  
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